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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
ــــة وقواعـــد  الفريــق العــامل المعــني بــالقواعد الإجرائي
الإثبات المتعلقة بالبابين ٩ و ١٠ من النظام الأساسي 

نيويورك 
١٦-٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٩ 

٢٦ تموز/يوليه – ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ 
– ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩      ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر 

ورقة مناقشة أعدها المنسق بشأن الباب ١٠ (التنفيذ)    
ــــة بـــالمواد ١٠٥ و ١٠٦ و ١١٠ و ١١١ مـــن  القواعــد المتعلق

النظام الأساسي   
المادة ١٠٥   

تنفيذ حكم السجن   
 القاعدة ١٠-١٥ 

لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة ٨-١١، يجوز للدائرة المختصـة في 
المحكمـة أن تقـرر نقـل الشـخص المحكـوم عليـه إلى مقـر المحكمـــة، أو سمــاع أقوالــه عــن طريــق 

التخاطب بواسطة الفيديو، أو الإذن لمحاميه بتمثيله في جلسة الاستماع(١)  
 القاعدة ١٠-١٦ 

لعقد أية جلسة استماع منصـوص عليـها في القـاعدة ٨-١١، تصـدر الدائـرة  (أ)
المختصة في المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليـه إلى مقـر 

المحكمة، حسب الاقتضاء. 
 __________

ينبغي إعادة النظر في هذا الحكم بعد المناقشات المتعلقة بالباب ٨.   (١)
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تخطَر دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة.  (ب)
تسري أحكام القاعدة ١٠-٩ (ج).  (ج)

  
  المادة ١٠٦ 

  الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن(٢)  
  القاعدة ١٠-١٧ 

للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:  - ١
تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقـرة ٣ مـن المـادة  (أ)
١٠٦ لـدى وضـع الترتيبـات المناسـبة لكـي يمـارس أي شـخص محكـوم عليـه حقـه في الاتصــال 

بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛ 
يجـوز للرئاسـة، عنـد اللـزوم، أن تطلـب مـن دولـة التنفيـذ أو مـن أي مصـــادر  (ب)

موثوق ا أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛ 
يجـوز لهـا، حسـب الاقتضـاء، تفويـض قـاض مـــن المحكمــة أو أحــد موظفيــها  (ج)
مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشـخص المحكـوم عليـه والاسـتماع إلى آرائـه، 

في غياب السلطات الوطنية. 
عندما يكون الشخص المحكوم عليـه مؤهـلا للاسـتفادة مـن أحـد الـبرامج الـتي يقدمـها  - ٢
ــه  السـجن أو للتمتـع بمزيـة مـا يتيحـها القـانون المحلـي لدولـة التنفيـذ، علـى نحـو قـد يسـتتبع قيام
ببعـض النشـاط خـــارج الســجن، تبلــغ دولــة التنفيــذ الرئاســة ذلــك ومعــه أيــة معلومــات أو 

ملاحظات ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية. 
  

المادة ١١٠   
قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة    

  القاعدة ١٠-٣٠ 
لتطبيق الفقرة ٣ من المادة ١١٠، يعقد قضاة دائرة الاسـتئناف الثلاثـة جلسـة  (أ)
اسـتماع، مـا لم يقـرروا خـــلاف ذلــك في قضيــة بعينــها، لأســباب اســتثنائية. وتعقــد جلســة 

 __________
ينبغــي أن تراعــى في الــترتيب المتعلــق بالاســتضافة مســألة القواعــد التنظيميــة لمرحلــــة مـــا قبـــل المحاكمـــة  (٢)
المنظمة للاحتجاز رهن المحاكمة، هي والقواعد التنظيميــة المتصلــة باحتجــاز الأشــخاص المحكــوم عليــهم 
الذين يظلون في سجن توفره الدولة المضيفة. وينبغــي أن ينــص هــذا الــترتيب علــى الكيفيــة الــتي يمــارس 

ا المحتجز حقه في رفع شكوى إلى قاضي المحكمة بشأن ظروف الاحتجاز.  
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الاستماع مع المحكـوم عليـه، الـذي يجـوز أن يرافقـه محاميـه، مـع توفـير مـا قـد يلـزم مـن ترجمـة 
شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المدعـي العـام والدولـة القائمـة بتنفيـذ أي عقوبـة 
منصوص عليها في المادة ٧٧ أو أي أمـر بجـبر الضـرر عمـلا بالمـادة ٧٥، وإلى الحـد المسـتطاع، 
ـــهم القــانونيين الذيــن شــاركوا في الإجــراءات، إلى المشــاركة في جلســة  اـني عليـهم أو ممثلي
الاستماع أو تقديم ملاحظات خطية. ويجوز، في ظروف استثنائية، عقد جلسة الاستماع عـن 
طريـق التخـاطب بواسـطة الفيديـو أو في دولـة التنفيـذ بمعرفـة قـاض موفـد مـن دائـرة اســـتئناف 

المحكمة. 
يبلغ قضاة دائرة الاستئناف الثلاثـة القـرار وأسـبابه في أقـرب وقـت ممكـن إلى  (ب)
جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر، بمـا في ذلـك، إلى الحـد المسـتطاع، اـني عليـهم 

أو ممثليهم القانونيين. 
  

  القاعدة ١٠-٣١ 
لتطبيق الفقرة ٥ من المادة ١١٠، يعيــد قضـاة دائـرة الاسـتئناف الثلاثـة النظـر  (أ)
في مسألة تخفيض العقوبة كل ثلاث سنوات، مــا لم يحـددوا فـترة أقـل في قـرار يتخذونـه عمـلا 
بأحكام الفقرة ٣ من المـادة ١١٠. ويجـوز لقضـاة دائـرة الاسـتئناف الثلاثـة، في حالـة حـدوث 
تغـير كبـير في الظـروف، السـماح للمحكـوم عليـه بطلـب إعـادة النظـر في تخفيـــض العقوبــة في 

غضون فترة ثلاث سنوات أو في غضون فترة أقل يحددوا هم. 
للقيام بأي عملية إعادة نظر بموجب الفقرة ٥ مـن المـادة ١١٠، يدعـو قضـاة  (ب)
ـــام، والدولــة القائمــة  دائـرة الاسـتئناف الثلاثـة الشـخص المحكـوم عليـه أو محاميـه، والمدعـي الع
بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة ٧٧ أو أي أمر بجـبر الضـرر عمـلا بالمـادة ٧٥، وإلى 
الحـد المسـتطاع، اـني عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين الذيـن شـاركوا في الإجـراءات، إلى تقـــديم 

بيانات خطية. ويجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة أيضا أن يقرروا عقد جلسة استماع. 
  

  القاعدة ١٠-٣٢ 
لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة عملا بالفقرتين  ٣ و ٥ مـن المـادة ١١٠، 
يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجـة في الفقـرة ٤ (أ) و (ب) مـن المـادة ١١٠ 

والمعايير التالية: 
ـــى نحــو يظــهر ابتعــادا حقيقيــا عــن  تصـرف المحكـوم عليـه أثنـاء احتجـازه عل (أ)

جريمته؛ 
احتمال عودة المحكوم عليه إلى الاندماج في اتمع وعودته إلى الاستقرار فيـه  (ب)

بنجاح؛ 
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احتمال ألا يؤدي الإفراج المبكر عن المحكوم عليه إلى درجـة كبـيرة مـن عـدم  (ج)
الاستقرار الاجتماعي وديد المصالحة، بالنظر إلى الوقـت الـذي انقضـى وإلى عـودة الأوضـاع 

الاجتماعية إلى طبيعتها في الإقليم الذي حدثت فيه الجريمة(٣) ؛ 
أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح اني عليهم وأي أثر يلحـق بـاني  (د)

عليهم وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛ 
الظـروف الشـخصية للمحكـوم  عليـه، بمـا في ذلـك تدهـور حالتــه البدنيــة أو  (هـ)

العقلية، أو تقدمه في السن. 
  

المادة ١١١    
الفرار    

  القاعدة ١٠-٣٣ 
تخطر دولة التنفيذ مسجل المحكمـة خطيـا في أقـرب وقـت ممكـن بـأن المحكـوم  (أ)

عليه قد هرب. وتتصرف الرئاسة حينئذ وفقا للباب ٩ من النظام الأساسي. 
بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد ا المحكوم عليـه، علـى تسـليمه إلى دولـة  (ب)
التنفيذ، عملا باتفاقـات دوليـة أو بقوانينـها الوطنيـة، تبلـغ دولـة التنفيـذ مسـجل المحكمـة ذلـك 
بصورة خطية. ويسلم الشخص إلى دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وبالتشاور مـع مسـجل 
المحكمة عند اللزوم، الذي يتعين عليه أن يقـدم كـل مـا يلـزم مـن مسـاعدة، بمـا في ذلـك، عنـد 

الاقتضاء، تقديم طلبات لنقل المحكوم عليه إلى الدول المعنية، وفقا للقاعدة ١٠-١٠. 
وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة. 

إذا سلِّم المحكوم عليه إلى المحكمة عملا بالباب ٩ من النظام الأساسـي، تنقلـه  (ج)
المحكمة إلى دولة التنفيذ. بيد أنه يجوز للرئاسة، متصرفـةً مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء علـى طلـب 
المدعـي العـام أو دولـة التنفيـذ الأولى ووفقـا للمـــادة ١٠٣ و القواعــد ١٠-٦ إلى ١٠-٩، أن 

تعين دولة أخرى، بما في ذلك الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها. 
ـــي  وفي كـل الأحـوال، تخصـم كـامل فـترة الاحتجـاز في إقليـم الدولـة الـتي ألق (د)

فيها القبض على الشخص المحكوم عليه بعد فراره، من مدة الحكم المتبقية عليه. 

 __________
تساءل بعض الوفود عما إذا من المناسب أن يطلب من المحكمة أن تقيم المسائل السياسية.   (٣)
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قاعدة مكملة للقاعدة ٩-١٥ الواردة في الباب ٩ (يمكن إدراج 
  هذه القاعدة في الباب ٩ أيضا) 

يلزم النص على الحالات التي يتعين فيها على المحكمة أن تستمع إلى الشــخص المحكـوم 
عليه باعتباره شـاهدا؛ فأحكـام الفقـرة ٧ مـن المـادة ٩٣ تتصـل بحالـة الشـخص الـذي تحتجـزه 
دولة ما لأغراضها هي ذاا، وتطلـب المحكمـة نقلـه للحصـول علـى شـهادته أو علـى مسـاعدة 
أخـرى منـه. أمـا الحالـة المقصـودة هنـا فـهي مختلفـة، لأن الدولـة تحتجـز في إقليمـها بالنيابـة عــن 
المحكمة شخصا أصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن. ولذا يلزم إيراد نص محدد ذا الشأن. 

  
  القاعدة ٩-××/١٠-×× 

يجـوز لدائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في القضيـة أن تـأمر بـالنقل المؤقـت مـن دولــة  (أ)
ـــه المحكمــة وتكــون شــهادته أو مســاعدته  التنفيـذ إلى مقـر المحكمـة لأي شـخص حكمـت علي

الأخرى لازمتين لها. ولا تسرى أحكام الفقرة ٧ من المادة ٩٣. 
يكفل مسجل المحكمة سلامة سير نقل المحكوم عليـه، بالاتصـال مـع سـلطات  (ب)
دولة التنفيذ. وعند قضاء أغراض النقل، تعيد المحكمة الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ. 


